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تقـريـر:
	النزول الميداني للجان المجتمعيــة
الخاص

بحصر ورصد الأحداث المعرضين
 لعقوبة الإعدام، والأحداث المعسرين
في خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية

المرحلة الأولــى

مايو- 2010م وحتـى فبراير2011


تاريخ صياغة التقرير

    فبراير- 2011م
إعداد / 

    






 لجنة الصياغة

                 بدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسيف

شكر وعرفان
نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا العمل أو ساهم بالمعلومات لإثرائه
و نخص بالشكر الجهات المكونة للجنة الفنية للمشروع ممثلة بأعضاء من 

وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشئون الاجتماعية 
ووزارة حقوق الإنسان والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة 

والشكر موصول للجمعيات الأهلية في المحافظات من خلال

 أعضائها في اللجان المجتمعية التي قامت بتنفيذ هذا العمل الإنساني

 ميدانيا، بشراكة ومسؤولية 
كما نشكر المنظمات الدولية المشاركة في إنجاح هذا العمل 

(الاتحاد الأوربي ومنظمة اليونيسيف )
 لما بذلوه من جهد فائق ودعم مستمر 

                                                              المنسق العام
	المحتويـــات
* مقـــدمـــة

	* البيانات:
 عنوان المشروع – النشاط المنفذ-  الجهات الداعمة- الجهة المنفذة – اللجنة الفنية- الفريق الإداري –  اللجنة الإشرافية-  لجنة التحكيم - لجنة التحليل – لجنة الصياغة 
* الأهـداف الرئيسية

تنفيذ عمليات النزول الميداني 
أولاً/ الإطار الزمني 
ثانياً/ الخطوات التنفيذية 
ثالثاً / تفصيل المراحل الثلاث للنزول الميداني

الأهداف- الأنشطة- المحافظـات المشمولة بالحصر - الأماكن المستهدفة – عدد المبحوثين – عدد الباحثين-الصعوبات - النتائج .
مخرجات النزول الميداني الرئيسي
1- الجداول
2- عرض المعلومات والتحليل
3- معوقات التنفيذ


	الصعوبات


	التوصيات 

	الخاتمة


	الملآحق



* مقدمة *
حرصاً على تعزيز أنظمة عدالة الإحداث المعرضين لعقوبة الإعدام وبدعم من الاتحاد الأوربي ومنظمة اليونيسيف وبالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة في الجمهورية اليمنية نفذت هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل في إطار مشروع عدالة الأحداث المعرضين لعقوبة الإعدام برنامج حصر ورصد لهذه الفئة بهدف التعرف على عدد وبيانات ومسار قضايا الأحداث المعرضين لعقوبة الإعدام، والأحداث المعسرين، منذ العام 2005م وحتى العام 2010م في ( 15) محافظة يمنية والمودعين في السجون المركزية والاحتياطية ودور الرعاية ومراكز التوقيف  .

وقد باشرت اللجان تنفيذ عمليات المسح ابتداء من يوليو وحتـى ديسمبر 2010م ، حيث تمثل النزول الأول للجان الاستطلاعية ، تلا ذلك نزول للجان الإشرافية ، تميهداً للنزول الرئيسي للجان الفرق المجتمعية والتي تم  اختيارها من رؤساء الجمعيات الأهلية العاملة والمناصرة لقضايا وحقوق الأطفال وفقاً لاستبيان علمي محكم أشرف على إعداده خبراء ومختصين عاملين في مجال الأحداث، كما تم تدريب اللجان على كيفية تعبئته الاستبيانات مسبقاً في دورة تدريبية استمرت لمدة يومين، مع مراعاة جانبي السرية والأرشفة .

وكون العمل المنفذ ميدانياً ومرتبطاً بعدة جهات فقد واجهت اللجان عدة مشاكل وعراقيل، حاولت اللجان التغلب عليها قدر الإمكان إلا أن البعض من تلك العراقيل يظل قائماً وبالتحديد بعدم وجود قضاء مختص أو شرطة مختصة بالأحداث في بعض المحافظات , ناهيك عن عدم وجود قاعدة بيانات أو ملفات ووثائق لبعض الأحداث المودعين في بعض السجون ودور الرعاية . 

وخلصنا في الختام إلى رفع التوصيات المستعجلة والعامة التي رأينا أن المطالبة بتحقيقها أمر لا بد منه مراعين عدم المبالغة فيها ، وكذا تحقيق الغاية من الهدف العام لهذا المشروع بما أمرت به الشريعة الإسلامية وقوانيننا الوطنية وكذا الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها بلادنا، والمتمثل في ضمان تحقيق العدالة للأحداث المعرضين لعقوبة الإعدام أولاً، وتحسين وتطوير مجريات قضاياهم ثانياً.
والله الموفق،،،
· بيانات النشاط:
· عنوان المشروع:          مشروع تعزيز أنظمة عدالة الأحداث 

                                                المعرضون لعقوبة الإعدام.
· النشاط المنفذ:           حصر ورصد أوضاع الأحداث المعرضين 

                                                لعقوبة الإعدام والأحداث المعسرين. 
 -  الجهات الداعمة     
            
- الاتحاد الأوروبي  







- منظمة اليونيسيف

· الجهة المنفذة:                                        

هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل .
· اللجنة الفنية : 

11 عضواً
· اللجنة الإدارية:
- أعضاء اللجنة الإشرافية:

 

    
4 أعضاء
· الفريق الإداري: 

8 أشخاص
· أعضاء لجنة التحكيم:





8 أعضاء
· أعضاء لجنة التحليل:
 17 عضواً
· أعضاء لجنة صياغة 

   التقرير النهائي
  7 أعضاء
الأهـداف الرئيسية
1. جمع البيانات والمعلومات والإحصائيات الخاصة بالأحداث المعرضين لعقوبة الإعدام، وتوثيقها في قاعدة بيانات.
2.  التعرف على مسار القضايا منذ 2005م وحتى 2010م، للأحداث المعرضون لعقوبة الإعدام.
3. حصر ورصد الأحداث المعسرين مادياً، ممن انتهت فترة محكومياتهم.
4. معرفة الأوضاع والأماكن التي يتم فيها إيداع المتهمين والمحكومين من الأحداث المعرضين لعقوبة الإعدام.
5. تدوين الملاحظات عن كيفية التعامل مع الأحداث من قبل القائمين على السجون ودور الرعاية ومراكز الحجز والإيداع.
6. تسجيل الصعوبات التي تواجه الأحداث وكذا العاملين معهم في كافة الجهات المستهدفة. 
7. تسليم المطبوعات والمطويات التوعيوية لكافة الجهات والأماكن المستهدفة داخل المحافظات.
تنفيذ عمليات النزول الميداني 
	أولاً/ الإطار الزمني 


	المرحلة
	النشاط
	الفترة

	الأولـــى
	إقرار فريق العمل
	مايـو – 2010م

	الثانيـــة
	إعداد الإطار الزمني للنزول الميداني
	يونيو – 2010م

	الثالثـــة
	إجراء النزول الاستطلاعي الميداني الأول
	يوليو / أغسطس – 2010م

	الرابعة
	· إعداد الاستبيانات الرئيسية 
· تدريب الباحثين

· إصدار المطبوعات التوعوية 
	سبتمبر / أكتوبر 2010م

	الخامسة
	النزول الميداني الرئيسي إلى المحافظات المستهدفة
	سبتمبر- ديسمبر – 2010م

	السادسة
	تفريغ الاستبيانات والإحصائيات وإعداد التقرير الأولي
	سبتمبر - ديسمبر – 2010م

	السابعة
	نزول ميداني للجنة الإشرافية على مرحلتين
	سبتمبر و ديسمبر – 2010م

	الثامنة
	التفريغ والدراسة والتحليل
	يناير – 2011م

	التاسعة
	إعداد التقرير النهائي للنزول الميداني
	فبراير 2011م

	العاشرة
	ورشة عمل لمناقشة مسودة التقرير الختامي لنتائج النزول الميداني
	يناير – 2011م

	الحادية عشرة
	إعداد التقرير النهائي للنزول الميداني 
	فبراير – 2011م


	ثانياً/ الخطوات التنفيذية :


	الخطوة
	البيـــــــان
	إجـــــراءات النشــــاط
	مؤشر التنفيذ



	الأولى
	اختيار أعضاء فرق النزول
	· وضع معايير لاختيار الأعضاء
· تشكيل لجان النزول من رؤساء الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المناصرة لقضايا وحقوق الطفل(رئيس وثلاثة أعضاء)

	إقرار اللجان المكلفة

	الثانية
	إعداد البرنامج الزمني
	· تحديد المحافظات المستهدفة
· عقد اجتماعات مع اللجان المكلفة بالنزول
· إعداد الإطار الزمني 

	تسليم رؤساء اللجان الاستبيانات والجداول الزمنية لأعضاء اللجان

	الثالثة
	النزول الاستطلاعي إلى المحافظات
	· نزول اللجان إلى (14) محافظة
· إجراء الحصر في (11) محافظة
· أجراء المقابلات مع الأحداث والقائمين على مراكز الإيداع 
· تعبئة الاستبيانات 

	تنفيذ النزول

	الرابعة
	دراسة نتائج النزول الاستطلاعي
	· تفريغ الاستبيانات 
· تحليل البيانات والمعطيات
· إعداد تقرير النزول الاستطلاعي

	رفع التقرير



	الخامسة
	إعداد الاستبيانات بصورتها النهائية

(تم مراعاة السرية والأرشفة)
	· تعديل الاستبيانات السابقة بما يتناسب مع أهداف المشروع 
· تحكيم الاستبيانات على لجنة التحكيم
· إخراج الاستبيانات على هيئة دفتر من أصلين وصورتين

	طباعة الاستبيان

	السادسة
	الإعداد للنزول الميداني الرئيسي
	· عقد دورة تدريبية لأعضاء اللجان 
· استخراج تصاريح الدخول من الجهات المعنية 
· إعداد وطباعة إصدارات توعية

	- تسليم الاستبيانات والمطبوعات لرؤساء  اللجان

- تسليم التصاريح الخاصة بدخول أعضاء الفرق 


	السابعة
	النزول الميداني الرئيسي
	· توجه اللجان إلى المحافظات المستهدفة 
· مقابلة الأحداث والقائمين على مراكز الإيداع
· مقابلة رؤساء المكاتب المعنية
· توزيع المطبوعات والبروشورات
· بحث الحالات وتعبئة الاستبيانات

	تسليم اللجان للاستبيانات المرصودة مرفقة بتقارير النزول الأولية

	الثامنة
	النزول الميداني للجنة الإشرافية
	· توجه أعضاء اللجنة الإشرافية إلى بعض المحافظات
· إجراء المقابلات مع القائمين على السجون ومراكز الإيداع والدور ومراكز الإيواء
· إجراء لقاءات مباشرة مع عينة من الأحداث
· تدوين المعلومات التي تم الحصول عليها من الأحداث ومن العاملين في مراكز الحجز

	رفع نتائج النزول الميداني 

 

	التاسعة
	التفريغ والدراسة 
	· تجميع البيانات إلى جداول التفريغ الأولية ومنها إلى النهائية

· دراسة المعطيات.

	تقديم الدراسة العامة 

	العاشرة
	إعداد تقرير ما بعد النزول الميداني

	· تحليل المعطيات
· إعداد مسودة التقرير الشامل (الأولي) لأعمال اللجان

	تقديم مسودة التقرير




	ثالثاً / تفصيل المراحل الثلاث للنزول الميداني\


أ) النزول الاستطلاعي إلىالمحافظات
* أهداف النزول:
· تقييم الأوضاع في المواقع المستهدفة في المحافظات.
· تعبئة الاستبيانات الأولية 
· معرفة الصعوبات التي قد تواجه فرق المسح الرئيسية 
· التحقق من شمولية البنود الإحصائية ومعلومات الحصر في الاستبيانات المعدة
* المحافظات المستهدفة: 

  أربع عشرة محافظة:
حجة – الأمانة – إب – عدن – أبين – حضرموت – تعز

الحديدة – شبوة – صعده – الجوف – مأرب –   ذمار

عمران.
* عدد أعضاء اللجان :




(56) باحثاً وباحثة.

* مخرجات النزول:

· تم الحصر في (11) محافظة.
· حصر 61 حدثاً معرضون لعقوبة الإعدام في ست محافظات.
· تدوين كافة الملاحظات حول الصعوبات المحتملة عند تنفيذ النزول الرئيسي.
الصعوبات:

1- ضعف تجاوب بعض المختصين أو الجهات في تسهيل عمل اللجان في بعض المحافظات.
2- صعوبة الحصول على التصاريح الخاصة بفرق العمل التي تسمح لهم بالدخول لمراكز الاحتجاز.
3- نفي بعض الجهات لوجود أحداث محتجزين لديهم.
ب) النزول الميداني للجنة الإشرافية
* أهداف النزول:
1- التأكد من المعلومات المرفوعة من فرق النزول الاستطلاعية.
2- تسهيل مهمة فرق النزول الأساسية.
3- شرح أسئلة بنود الاستبيان للأحداث
* عدد أعضاء اللجنة الإشرافية للمحافظات:






(13) عضواً
** تم تنفيذ النشاط على مرحلتين ( بحسب المحافظات المستهدفة):-
* المحافظات المستهدفة المرحلة الأولى : 

· محافظتي:

 عدن – حضرموت 
· الفترة الزمنية:  يومين خلال شهر سبتمبر 2010م
* المحافظات المستهدفة المرحلة الثانية : 

· ثلاث محافظات : الجوف – صعده – الحديدة
· الفترة الزمنية: ثلاثة أيام خلال شهر ديسمبر 2010م
* المواقع المستهدفة: 

· السجون ومراكز الإيداع ودور الرعاية ومراكز الإيواء.  
** مخرجات النزول:
1- تصحيح بعض المعلومات التي تم الحصول عليها من فرق النزول الاستطلاعي. 
2- الاتفاق مع القائمين على مراكز الحجز والإيداع على تسهيل مهام اللجان.
3- وضع آليات لفرق النزول تنظم تنفيذ الزيارات الميدانية إلى الأماكن المستهدفة.   
ج) النزول الميداني الرئيسي
* أهداف النزول :
1- جمع البيانات والمعلومات والإحصائيات الخاصة بالأحداث المعرضين لعقوبة الإعدام، وتوثيقها في قاعدة بيانات.
2-  التعرف على مسار القضايا منذ 2005 وحتى 2010م، للأحداث المعرضون لعقوبة الإعدام. 
3- حصر ورصد الأحداث المعسرين مادياً، ممن انتهت فترة محكومياتهم.
4- معرفة الأوضاع والأماكن التي يتم فيها إيداع المتهمين والمحكومين من الأحداث المعرضين لعقوبة الإعدام.
5- تدوين الملاحظات عن طرق التعامل مع الأحداث من قبل القائمين على السجون ودور الرعاية ومراكز الحجز والإيداع.
6- تسجيل الصعوبات التي تواجه الأحداث وكذا العاملين معهم في كافة الجهات المستهدفة. 
7- تسليم المطبوعات والمطويات التوعوية لكافة الجهات والأماكن المستهدفة داخل المحافظات.
* الفترة الزمنية للحصر:





سبتمبر– ديسمبر 2010م    

        * المحافظـات المشمولة بالحصر: 
                                  


  خمس عشرة محافظة:

                                         حجة – الأمانة – إب – عدن – أبين – حضرموت – تعز 

                                              الحديدة – شبوه – صعده – الجوف – مأرب –   ذمار     

                                                                  عمران – المحويت .
· المواقع المستهدفة: 

السجون المركزية – السجون الاحتياطية – دور الرعاية ومراكز التوقيف





النيابات – المحاكم – ومراكز الإيواء.
- عدد المبحوثين:

  (360) حالة

- عدد الباحثين :

 (60) باحثاً وباحثة

مخرجات النزول الميداني الرئيسي
	عرض المعلومات والتحليل

المخرجات من عمليات الحصر والرصد


1- الأحداث حسب عام ارتكاب الجريمة:                                                  
   الدراســة والتحليـــل
	العام
	العدد
	النسبة
	ملاحظات

	ما قبل

2005
	19
	13.57%
	منذ العام

1986-2004
- أحداث مازالوا قيد الحجز

	2005
	8
	5.71%
	

	2006
	12
	8.57%
	

	2007
	19
	13.57%
	

	2008
	10
	7.14%
	

	2009
	32
	22.86%
	

	2010
	40
	28.57%
	

	الإجمالي
	140
	


· نسبة معدل ارتكاب الجرائم في تزايد طردي بمرور السنوات
· تستثنى زيادة معدل ارتكاب الجريمة من قبل الأحداث خلال العام 2008م
2-  الأحداث حسب العون القانوني:

	الوكيل
	العدد
	النسبة
	ملاحظات

	بدون
	64
	45.71%
	- بالرغم من وجود محامين في بعض منظمات المجتمع المدني والتي تحصل على دعم خاص للعون القانوني من منظمات دولية

	محامي
	68
	48.57%
	

	قريب
	8
	5.71%
	

	الإجمالي
	140
	


- نصف المستهدفين لم يحصلوا على  العون القانوني.

- هناك حالة لم تحصل على الدعم مطلقاً.

- أقل من النصف حصلوا على العون القانوني.

- نسبة ضئيلة حصلوا على دعم من الأقارب.

3-  الأحداث حسب الجنس:

	الجنس
	العدد
	النسبة
	ملاحظات

	ذكر
	139
	99.29%
	

	أنثى
	1
	0.71%
	

	الإجمالي
	140
	


- جميع الأحداث المعرضون لعقوبة الإعدام تقريباً من الذكور.
4- الأحداث حسب آلية تحديد السن:


                                    الدراســة والتحليـــل
	آلية تحديد العمر
	العدد
	النسبة
	ملاحظات

	بدون
	18
	12.08
	إلى وقت كتابة التقرير

	شهادة ميلاد
	31
	25.41%
	

	طبيب شرعي
	44
	36.07%
	

	وثيقة رسمية
	3
	2.46%
	عقد زواج- شهادة تسنين المدرسة

	مشترك
	1
	0.82%
	

	الحدث أو غيره
	34
	27.87%
	

	أخرى
	9
	7.38%
	في المصحف

	الإجمالي
	140
	


- وجود نسبة غير قليلة من الأحداث الذين لم يتم تحديد أعمارهم مطلقاً.

- ثلاثة أرباع المستهدفين إجمالاً لا توجد لديهم شهادات ميلاد.
- بقية المستهدفين تم تحديد أعمارهم عن طريق طبيب شرعي أو عن طريق ولي الأمر وغيره 

5- الأحداث حسب مكان الحجز:

	مكان الحجز
	العدد
	النسبة
	ملاحظات

	السجن المركزي
	102
	72.86%
	

	دار الرعاية


	17
	12.14%
	

	السجن الاحتياطي
	1
	0.71%
	

	مفرج عنه بضمان
	17
	12.14%
	

	البحث الجنائي
	3
	2.14%
	

	الإجمالي
	140
	


· ثلاثة أرباع المستهدفين مودعون داخل السجون المركزية.

· نسبة قليلة متواجدون في دور التوجيه.
· مع وجود نسبة ضئيلة في البحث الجنائي.

6- الأحداث حسب نوع الجرم:

	نوع الجرم
	العدد
	النسبة
	ملاحظات

	قتــل
	133
	95.00%
	

	إتهام بالقتل
	7
	5.00%
	

	الإجمالي
	140
	


- النسبة العظمي مدانين بالقتل

- ونسبة ضئيلة متهمين بالقتل
7- الأحداث حسب العمر عند إرتكاب الجرم: 





الدراســة والتحليـــل
	العمر
	العدد
	النسبة
	ملاحظات

	لا يعرف
	14
	10.00%
	- قانون الجرائم والعقوبات المادة (31) تنص على عدم الحكم بالإعدام على من هو دون 18 سنة

	7-10
	6
	4.29%
	

	11- 15
	71
	50.71%
	

	16- 18
	49
	35.00%
	

	الإجمالي
	140
	


· أكثر من نصف الأحداث دون 18 سنة
· كما توجد حالات غير قليلة من المستهدفين لم تحدد أعمارهم عند ارتكاب الجرم حتى الآن.

8- الأحداث حسب الفئة العمرية الحالية:

	العمر الحالي
	العدد
	النسبة
	ملاحظات

	لا يعرف
	20
	14.29%
	

	7- 15
	41
	29.29%
	

	16- 18
	57
	40.71%
	

	19- 24
	20
	14.29%
	تأخر النظر في القضايا أمام المحاكم والنيابات

	25- 40
	2
	1.43%
	

	الإجمالي
	140
	


- ثلثين المستهدفين مابين الفئة العمرية من 7- 18 سنة

- أقل من الربع تراوحت أعمارهم بين 19- 40 سنة
9- الأحداث حسب سبب الإيداع:





	سبب الإيداع
	العدد
	النسبة
	ملاحظات

	لم تكتب
	3
	2.14%
	لم تحدد في الاستبيان

	إعدام
	9
	6.43%
	

	سجن
	13
	9.29%
	

	دية
	8
	5.71%
	

	سجن ودية
	28
	20.00%
	

	براءة
	4
	2.86%
	

	صلح
	1
	0.71%
	

	رهن

التحقيق 
	46
	32.86%
	

	رهن المحاكمة
	28
	20.00%
	

	الإجمالي
	140
	


· أكثر من نصف قضايا الأحداث لم يتم الحكم فيها.
· أكثر من ثلث القضايا لم يتم التصرف فيها من النيابات.

10- الأحداث حسب ممارسة العنف تجاههم:





 الدراســة والتحليـــل
	العنف
	العدد
	النسبة
	ملاحظات

	لا يوجد عنف
	71
	50.7%
	

	يوجد عنف
	54
	38.6%
	

	لا إجابة
	15
	10.7%
	

	الإجمالي
	140
	


· أقل من نصف المستهدفين تعرضوا للعنف

الأحداث المعسرين 
11- الأحداث المعسرين حسب المحافظات:




 
	المحافظة
	العدد
	النسبة
	ملاحظات

	إب
	7
	38.9%
	

	صعده
	6
	33.3
	

	صنعاء
	4
	22.2%
	

	شبوة
	1
	5.6%
	

	الإجمالي
	18
	


- الأحداث المعسرين (من الفئة المستهدفة) ممن انتهت فترة محكومياتهم،جميعهم مازالوا محتجزين حتى يتم دفع المبالغ التي عليهم
********
معوقات أثناء تنفيذ النزول
1- ضعف تجاوب بعض المختصين أو الجهات في تسهيل العمل ببعض المحافظات.
2- صعوبة الحصول على التصاريح الخاصة بفرق العمل التي تسمح لهم بالدخول لمراكز الاحتجاز من الجهات المختصة.
4- صعوبة الحصول على البيانات والمعلومات من واقع السجلات الرسمية أو ملفات الأحداث.
5- ضيق الوقت وقلة المخصص المالي المعتمد في الميزانية للنزول الميداني.
6- صعوبة مقابلة الأحداث الذين بلغوا السن القانونية وأحيلوا إلى سجن البالغين من الرجال والنساء.
	النتائج

	


أولاً / نتائج الدراسات والتحليل /
1- عدم تقديم العون القانوني أو حضور المحامين في بعض قضايا الأحداث والأطفال المحجوزين في بعض السجون ودُور الرعاية.
2- جميع قضايا القتل والاتهام بالقتل من الذكور تقريباً. 
3- عدم وجود شهادات ميلاد لعدد كبير من الأحداث والأطفال أو وثائق رسمية تثبت أعمالهم.
4- ضعف التحري عند أخذ البيانات الخاصة بالأحداث من قبل جهات الاختصاص ووجود أحداث دون ملفات أو وثائق في بعض السجون ودور الرعاية.
5- عدم وجود أماكن مستقلة كلياً خاصة باحتجاز الأطفال داخل السجون وتواجد أحداث في سجون بعض المحافظات رغم وجود دور توجيه اجتماعي فيها.
6- في معظم قضايا الأحداث المستهدفين تم إدانتهم بالقتل.
7- نصف الأحداث المحتجزون دون سن الثامنة عشرة.
8- محدودية كادر الأطباء الشرعيين على مستوى الجمهورية .
9- وجود أحداث تجاوزت أعمارهم الضعف وما زالوا محتجزين حتى الآن.
10-  تأخر المحاكم والنيابات في إجراءات التقاضي، والبت في قضايا الأحداث. 
11- وجود عدد من الأحداث تم الحكم عليهم بالإعدام.
12- تعرض الكثير من الأحداث للعنف أثناء مراحل سير القضايا.
13- وجود أحداث معسرين ممن انتهت فترة محكومياتهم، في أربع محافظات، ولم يدرجوا ضمن
               كشوفات المعسرين لدى النيابة العامة. 
ثانياً / نتائج ملاحظات الاستبيانات: 
1- وجود أحداث وأطفال تم تحديد أعمارهم عن طريق أطباء غير متخصصين في الطب الشرعي .

2- عدم وجود آلية تنظم التعامل مع الأطباء الشرعيين .

3- عدم وجود آلية عمل مشتركة بين الهيئات القضائية ومأموري الضبط القضائي.
4- عدم وجود قاعدة بيانات للأحداث والأطفال .
5- استياء الفئة المستهدفة من ضعف تفاعل منظمات المجتمع المدني مع قضاياهم وعدم الوفاء بالوعود السابقة لهم من قبل تلك المنظمات.

6- تدني تلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال والأحداث داخل السجون من التغذية والماء والرعاية الصحية وأدوات النظافة ومستلزمات التسكين من بطانيات وفرش وغيرها.
7- تدني خدمات الرعاية المقدمة للأطفال المرافقين لأمهاتهم في السجون.
8- الازدحام الشديد داخل السجون وتدني مستوى الأوضاع البيئية . 
9- عدم وجود أخصائيين اجتماعيين ونفسانيين في السجون .

10- قلة الكوادر العاملة مع الأطفال و الأحداث في المؤسسات ذات العلاقة وضعف تأهيلهم.

11- عدم وجود آلية تنسيق مشتركة للعمل في مجال الأحداث والأطفال بين المؤسسات ذات العلاقة 
(شرطة – نيابة – محكمة - سجون – دور رعاية ) وكذا الجهات المعنية حكومية وأهلية.
12- عدم وجود قضاء مختص بالأحداث في بعض المحافظات  .
13- عدم وجود شرطة مختصة بالأحداث في بعض المحافظات .
14- أماكن الحجز الحالية الخاصة بالأحداث في السجون والدور غير  مجهزة بشكل كامل بمرافق
             صحية ، تعليمية ، ترفيهية . تثقيفية , وورش عمل مهنية لإعادة تأهيل الأحداث والأطفال . 
	التــــــوصيـــــــــــــات




	أولاً / التوصيات العاجلة:


	م
	محور التوصيات
	م
	التوصيـــة
	الإجراءات

	
	
	
	
	الخطوة
	الجهة المنفذة

	1-
	البناء المؤسسي
	1-
	تشكيل لجنه طبية متخصصة محايدة في الطب الشرعي ( بحيث لا تقل عن ثلاثة أطباء عند تحديد سن الحدث للبت في الحالات محل الجدال).
	
	- المجلس الأعلى للقضاء

- المجلس الأعلى للأمومة والطفولة

	
	
	2- 
	توفير طبيب شرعي على الأقل في كل محافظة
	
	- النائب العام
- الصحة

	
	
	3-
	توسيع وتحديث الأقسام الخاصة بالأحداث في السجون المركزية لتكون معزولة بصورة تامة عن سجون الكبار.
	
	- الداخلية

	2-
	البناء التنظيمي
	1-
	تسديد المبالغ المحكوم بها على الأحداث المعسرين،وإطلاق سراحهم.
	
	- حقوق الإنسان

- النائب العام 

	
	
	2-
	إحالة قضايا الأحداث المنظورة أمام النيابات والمحاكم الغير متخصصة إلى نيابات ومحاكم الأحداث.
	
	- النائب العام

- العدل

- هيئة التفتيش القضائي

	
	
	3-
	إحالة الأحداث المحكوم عليهم والموجودين في سجون المحافظات التي لا يوجد بها دور توجيه إلى أقرب محافظة يوجد بها دار للرعاية.
	
	- النائب العام

- الشئون الاجتماعية
- العدل

	
	
	4-
	فتح ملف خاص بتحديد العمر في النيابات والمحاكم وإعطاء هذه المرحلة أهمية بالغة .
	
	- النائب العام

- العدل

	
	
	5-
	استبعاد تنفيذ عقوبة الإعدام داخل السجون لما يسببه من رعب للأحداث المودعين في السجن.
	
	- الداخلية

	
	
	6-
	ضمان حضور محامو الأحداث  المكلفين بقضايا لأحداث الجلسات وتقييم أدائهم
	
	- العدل

	
	
	7-
	إصدار شهادات الميلاد في جميع المستشفيات الحكومية والأهلية.
	
	- الصحة

- الداخلية 

- المجلس الأعلى للأمومة والطفولة

	3-
	التنسيق والتشبيك
	1-
	تحديد آليات وإجراءات خاصة لتسهيل وتسريع إجراءات التقاضي في قضايا الأحداث وتطبيقها بأثر رجعي على القضايا المتعثرة
	
	- النائب العام

- العدل

- المجلس الأعلى للأمومة والطفولة



	
	
	2-
	الاستمرار في عمليات الرصد والتقييم والمتابعة وإعداد التقارير من قبل منظمات المجتمع المدني
	
	- هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعية حقوق الطفل


	ثانياً التوصيات العامة :


	م
	محور التوصيات
	م
	التوصيـــة
	الإجراءات

	
	
	
	
	الخطوة
	الجهة المنفذة

	1-
	البناء المؤسسي
	1-
	إنشاء منظومة قضاء أحداث في المحافظات التي لا يوجد بها قضاء أحداث.
	
	- النائب العام

- العدل

- الداخلية

- الشئون الاجتماعية

- المجلس الأعلى للأمومة والطفولة

	
	
	2- 
	إنشاء قسم خاص للفئة العمرية (15- 18 ) سنة ، والحاقة بالدار أو السجن.

	
	- الداخلية

- الشئون الاجتماعية


	
	
	3-
	تفعيل قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بالأحداث.
	
	- العدل

- الداخلية

- الشئون الاجتماعية

- المجلس الأعلى للأمومة والطفولة

- حقوق الإنسان

	
	
	4-
	إنشاء إدارة عامة للأحداث بمكتب النائب العام .

	
	- النائب العام

	
	
	5-
	تعيين أعضاء نيابات وقضاة محاكم الأحداث من النساء .

	
	- النائب العام

- العدل

	2-
	البناء التشريعي
	1-
	متابعة الجهات المعنية والرسمية للإسراع بالتعديلات القانونية المعروضة على مجلس النواب خاصةً ما يتعلق بتحديد سن الحدث وتشديد العقوبات على مستغلي الأطفال كفاعلين والتعامل مع الأحداث كضحايا  .

	
	- حقوق الإنسان

- المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
- العدل

- منظمات المجتمع المدني

	3-
	البناء التنظيمي
	1-
	متابعة حالات الأحداث المعسرين ممن انتهت فترة محكومياتهم في المحافظات، والعمل على إطلاق سراحهم
	
	- هئية التنسيق للمنظمات غير الحكومية لرعاية الطفل

- حقوق الإنسان

- النائب العام

	
	
	2-
	إنشاء آلية عمل مشتركة بين المؤسسات القضائية ( محكمة, نيابة, شرطة)

	
	- العدل

- المجلس الأعلى للأمومة والطفولة

- حقوق الإنسان
- الداخلية 

- الشئون الاجتماعية

- النائب العام

	
	
	3-
	رفع مستوى الخدمات الأساسية من غذاء وصحة وفراش وملابس ونظافة وتعليم وتزويد وتطوير ورش العمل المهنية.
	
	- المجلس الأعلى للأمومة والطفولة

- الشئون الاجتماعية

- الصحة

- التعليم الفني والمهني

- الداخلية

	
	
	4-
	إصدار تعميم من المجالس المحلية إلى مدراء المدارس في كافة المديريات بعدم قبول أي طالب لا توجد لديه شهادة ميلاد. 
	
	- الإدارة المحلية
- التربية والتعليم
- الداخلية


	
	
	5-
	العمل على ضمان حصول كافة الأحداث دون استثناء على حقهم في محاكمة عادلة، خاصة الحق في الحصول على العون القانوني المناسب للدفاع عنهم مجانا.

	
	- وزارة العدل
- منظمات المجتمع المدني

- هيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية

	
	
	6-
	عقد لقاء تشاوري للعاملين بالمحاكم والنيابات والشرطة والمحامون لبحث أسباب تأخير القضايا  ووضع حلول لتلك الأسباب . 
	
	- التفتيش القضائي

- النائب العام

- حقوق الإنسان

- المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
- الداخلية

	
	
	7-
	تسهيل إصدار شهادات الميلاد وخاصة في الأرياف .

	
	- الداخلية

	4-
	التوعية والتثقيف
	1-
	رفع الوعي المجتمعي بأهمية استخراج شهادات الميلاد والبطاقات العائلية

	
	- حقوق الإنسان

- الإعلام

- الأوقاف

- المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
- منظمات المجتمع المدني

	
	
	2-
	تنظيم حملات التوعية بمشاركة قادة القبائل للقضاء على استغلال الأطفال في قضايا الثأر وحمل السلاح
	
	- حقوق الإنسان

- الداخلية
- مصلحة شئون القبائل

- هيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية
- العدل

- الإدارة المحلية

- المجلس الأعلى للأمومة والطفولة

- الإعلام

- الأوقاف

	
	
	3-
	تنظيم المزيد من حملات التوعية للحد من انتشار الأسلحة الخفيفة في أوساط الأطفال والشباب 
	
	- الداخلية

- المجلس الأعلى للأمومة والطفولة

- الإعلام

- الشباب والرياضة
- منظمات المجتمع المدني

	
	
	4-
	نشر التشريعات القانونية الخاصة بحماية الطفولة(قانون رعاية الأحداث- قانون حقوق الطفل- الاتفاقيات الدولية ....إلخ)
	
	- حقوق الإنسان

- الداخلية
- هيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية
- العدل

- الإدارة المحلية

- المجلس الأعلى للأمومة والطفولة

- الإعلام

- الأوقاف

	5-
	التدريب والتأهيل
	1-
	تدريب وتأهيل العاملين( شرطة – نيابة- محاكم- دور رعية- سجون) في قضايا الأحداث حول كيفية التعامل مع الأحداث ( خاصة المعرضون لعقوبة الإعدام) ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى 

	
	- المجلس الأعلى للأمومة والطفولة

- الداخلية

- العدل

- الشئون الاجتماعية

	6-
	التنسيق والتشبيك
	1-
	إيجاد آلية تنسيق للعاملين في مجال الأحداث والأطفال بين المؤسسات ذات العلاقة الحكومية والأهلية.

	
	- المجلس الأعلى للأمومة والطفولة

- الجهات المختصة

	
	
	2-
	البحث عن مصادر دعم مختلفة للسجون ودور الرعاية 
	
	- التخطيط والتعاون الدولي

- حقوق الإنسان

- المجلس الأعلى للأمومة والطفولة

- هيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية


	
	
	3-
	التوسع في مراحل مشروع حصر ورصد الإحداث المعرضين لعقوبة الإعدام ليشمل بقية المحافظات

	
	- هيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية

- الجهات الداعمة


***********
	الخاتمة 



إن تنفيذ مشروع عدالة الأحداث والمستند في أساسه على النزول الميداني للجان الفرق المجتمعية، والهادف إلى حصر ورصد الأحداث المعرضين لعقوبة الإعدام يعتبر من الإنجازات العظيمة التي قامت بها هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل ، ذلك لأنها المؤسسة الوحيدة على مستوى اليمن التي بادرت بتبني هذه الفكرة والإعداد لها والبحث عن مصادر لتمويلها وإقرارها، ثم الإشراف على التنفيذ مع إشراك كافة الجهات ذات العلاقة – حكوميةً وأهلية.
وبالنظر للنتائج التي تم الحصول عليها من عمليات الحصر على مدى ستة أشهر متتابعة شملت معظم المحافظات اليمنية، فأنها ترى – دون أي مبالغة- أنها قد حققت النجاح للأهداف المرصودة لها فعلياً.
وقد خرجت الهيئة بعد الدراسة والتحليل العميقين بعدة توصيات(عاجلة وعامة) ، تم إعدادها بشكل ميسر وقابل للتنفيذ، لرفعها على الفور إلى القيادات العليا والجهات المعنية في الدولة بغرض سرعة اتخاذ الآليات المناسبة لتفعيل تلك التوصيات بما يعزز من حماية الأحداث المعرضين لعقوبة الإعدام وفقاً لما ورد في القوانين والتشريعات الوطنية والمبادئ والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل اليمن.
وقد تبين لنا أهمية نتائج المشروع في دعم ومناصرة قضايا الأحداث، فكان لزاماً على الهيئة التحرك الفوري للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والمتمثلة بمتابعة مسار قضايا الأحداث التي تم حصرها في المسح السابق ، وحصر ورصد الحالات الجديدة، وقد شرعت بالفعل الفرق الميدانية بالنزول الميداني للمحافظات المســتهدفة فـي بدايـة العـام الحالي 2011م ، والتي ستســتمر عمليــات الحصر فيهــا حتى نهايــة شهــر فبراير 2011م.
إن هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لتشعر بالفخر والاعتزاز لتبنيها هذا المشروع الرائد، وتدين بالشكر الجزيل للجهات المانحة وكذا للعاملين في مراحل المشروع المختلفة من لجان إدارية وإشرافية وتحكيمية، وتحليلية، وجميع من شارك في التنفيذ بما في ذلك الباحثين والمبحوثين والجهات التي تفاعلت لمتابعة بعض قضايا الأحداث المكومون بالإعدام وإحداث تغيير إيجابي في مسارها.

.. آملين تصعيد هذا التعاون ليصبح سلوكاً يمارس حتى يحقق العدالة والمناصرة للأحداث المعرضون لعقوبة الإعدام...
المنسق العام

الملاحق /

1- نسخة عن الاستبيانات الاستطلاعية.
2- تقرير النزول الاستطلاعي. 

3- تقرير نزول اللجنة الإشرافية.
4- نسخة عن الاستبيانات الرئيسية ( دفتر/ أصلين وصورتين).
5- جداول التفريغ ( النهائية).
6- كشوفات أسماء وبيانات الأحداث المعرضون لعقوبة الإعدام.
7-  كشف بأسماء وبيانات الأحداث المعسرين.
8- نسخ عن الإصدارات التوعوية والمطبوعات.
9- كشوف أسماء اللجان والجهات التي يمثلونها.
10- أسماء كافة الفرق والمشاركون في عمليات المسح.
************
لجنة صياغة التقرير النهائي 
الجهة                                                            الممثل
	ضافر حزام الوادعي
	هيئة التنسيق لرعاية حقوق الطفل

	نبيل محمد الجدير ي
	وزارة حقوق الإنسان

	احمد عبده ألجرادي
	مكتب المحاماة

	خالد عبد العزيز الخيبري
	وزارة الداخلية

	نهاد فضل محسن
	وزارة العدل

	عبد اللطيف علي الهمداني
	المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
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